
 وزارة المالیة تؤكد حرصها على استقرار السیاسة الضریبیة وأنه لا مساس بسعر ضریبة القیمة المضافة او ضریبة الدخل
 

 أكدت وزارة المالیة حرصها على استقرار السیاسة الضریبیة بشقیها الدخل والقیمة المضافة نافیة ما نشرته احدي وكالات الأنباء بالكذب
 بشأن تعدیلات جوهریة بقانون الضریبة على القیمة المضافة

 
 وقال بیان لوزارة المالیة ان التعدیلات التى تسعى إلیها وزارة المالیة سواء فى قانون الضریبة على الدخل أو القیمة المضافة تستهدف

 تبسیط وتسهیل الإجراءات وادخال معاییر اكثر للحوكمة وتقلیل المنازعات التي توءدي الي اللجوء لساحات المحاكم لسنوات طویلة
 والتماشى مع طلبات المجتمع الضریبى في هذا الشاءن

 وأوضحت الوزارة أن قانون الإجراءات الضریبیة یتضمن  ٤٠٪من النصوص القانونیة بقوانین الضرائب الحالیة الدخل والقیمة المضافة
 لذا لزم موائمة القوانین بعضها البعض

 وشددت الوزارة على أنه لا مساس نهائیا بسعر الضریبة أو السیاسة او الفلسفة الضریبیة المستقرة حالیا
 وأكدت الوزارة دعمها الكامل للاستثمار  وتحسین مناخه فى مصر من خلال بنیة تشریعیة وضریبیة محفزة وجاذبه ومستقرة

 


